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  4104سنة  مايومن  7جلسة 
ز  سةةةن ي يةةى فرغةةةل نائةةل رئةةي  الم  مةةةةةة و ضةةوية القاضةةىبرئاسةةة السةةيد 

  م مةةةد  نقةةر الةةدين إبةةراهي  ز م مةةود م مةةد م يةةى الةةدين   ثةةروجالقضةةا  السةةاد  
 . نةوال رئي  الم  مةة مق فى  بد الفتاح أ مدالديةن و أيمن سعد 

( 001 ) 
  القضائية 70لسنة  6112رقـم الطعن 

 . الإحالة للتحقيق : موانع الشهادة " الإثبات :إجراءات ( إثبات " 0)
تمسك الم هود  ليه  موانعها .و ول ألا يقو  بال هاد  مانع من  لل هاد    ية متعدية .

بو ود  داو  وخقومة بينه وبين ال اهد تمنع قبول  هادته وتر ي  قدقه وتقديمه الدليل  لى ذلك . 
 ققور . إغفال ذلك . و ول إيراد م  مة الموضوع هذا الدفاع وتم يقه والرد  ليه .

. وصية " التصرض الساتر "سلطة محكمة الموضوع فى تكييض العقد وع " ــة الموضــ( محكم9،  4)
 " . : صحة الوصية فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة لوصية

و ول القضاء بق ته ونفاذه فى  ( ت ييف م  مة الموضوع لعقد البيع بأنه وقية لا بيع .2)
 لالمه . ب أن الوقية . 0743لسنة  90 69ثلث تر ة المتقرف من غير إ ال  الورثة .  

 د  تقيدها بوقف  الم  مة لعناقر التر ة بعد سداد الديون دون ا تبار لأسا  الد وى .استظهار 
نفاذ  المد ى لل   الم الل به وت ييفها له الت ييف القانونى الق ي  وت بي      القانون  ليه .

 إقرار بعض الورثة لتقرف مورثه  أنه بيع إ ال  الورثة .  ر ه . الوقية فيما لاد  ن الثلث .
ثباته  ذلك . و ول ا تباره إ ال  من الأولين للوقية فيما لاد  أثره . وتمسك الآخرون أنه وقية وا 

نلولا   لى مبدأ  فى  قه  فى  دود نقيبه  فى التر ة دون باقى الورثة . لى ثلث التر ة وسريانها 
  د  قابلية القورية للت لئة .

( قضاء ال    الم عون فيه بقورية  قد البيع سند ال ا نة رغ  تقديمها أما  م  مة 6)
قرار ال هود بالت قي   لى و ود خقومة  مع الاستئناف مستنداج تدل  لى  يدية  هاد  ال اهد الأول وا 
نفاذ ال ا نة و د  تعرضه لدفا ها إيرادا  وردا   ليه وقضاءه برفض الد وى  لية دون قضاء بق ة و 

ثلث التر ة بالنسبة للم عون ضده الأول وفيما  اولها بالنسبة لباقى الم عون ضده   دا  دالعقد فى  دو 
 الأخير إ مالا  لإقرار و يله  أما  أول در ة بق ة ونفاذ العقد . مخالفة للقانون وخ أ وققور .
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أن ال هاد  ذاج   ية متعدية لأن ما  -فى قضاء م  مة النقض  -المقرر  -0
خر وذلك ا تبارا  بأن من قدرج يُعَدُ ثابتا  بالنسبة للخق  الآ يثبج بها لأ د الخقو 

منه ال هاد   خص  دل لا يققد بها ت قي  مقل ة لأ د أو مضارته   ولهذا الأثر 
لل هاد  وا تباراج العدالة فإنه ي ل ألا يقو  بال اهد مانع من موانعها من  أنه أن يدع 

الخق  للميل ب هادته لخق   لى حخر سبيلا  . ومن هذا القبيل أن ت ون بين ال اهد و 
الم هود  ليه خقومة لِمَا ورد فى ال ديث ال ريف ) لا تقبل  هاد  خق  ولا ظنين ولا 
ذى إ نة ( . والذى  مع بذلك أسبال الميِل . فإذا تمسك الم هود  ليه بو ود  داو  
بينه وبين ال اهد تمنع من تر ي  قِدْقِه وقد  الدليل  لى ذلك تعين  لى م  مة 

ه وتم قه وتقول  لمتها فيه قبل أن ت مئن إلى قد  ال اهد الموضوع أن تورد دفا 
لا  ان   مها قاقرا  .   وا 

إنه متى انتهج م  مة الموضوع إلى أن  قد البيع الم لول القضاء  - 2
بق ته ونفاذه هو فى  قيقته وقية وفقا  لت ييفه الق ي   سبما  ناه المتعاقدان فإنه 

قية تنفذ فى ثلث تر ة المتقرف من غير إ ال  يتعين  ليها القضاء بق ته ونفاذه  و 
ب أن الوقية لا القضاء بعد   0743لسنة  90من القانون رق   69الورثة  ملا  بالماد  
وذلك بعد إ ا تها ب ميع أموال التر ة من  قار  الد وى برمتها نفاذه  لية ورفض

ار الموقى به الوارد ومنقول بعد سداد  ميع الديون إن  ان توقلا  لِمَا إذا  ان المقد
بالعقد يدخل أو لا يدخل فى  دود ثلث التر ة دون أن يعتبر ذلك منها تغيرا  لأسا  

لا تتقيد بالوقف الذى  –و لى ما  رى به قضاء م  مة النقض  –الد وى . لأنها 
يع يه المد ى لل   الذى ي الل به   بل  ليها أن تت رى  بيعة هذا ال   لتقل بذلك 

. وأنه لما  انج الوقية وفقا   ف القانونى الق ي  له وت ب   ليه     القانونإلى الت يي
للماد  المذ ور  تق  فيما لاد  ن الثلث ول نها لا تنفذ فى اللياد  إلا بإ ال  الورثة   فإن 

   لتقرف مورثه   لى أنه بيع   وتمسك الآخرون بأنه وقةية إقرار بعض الورثة
ثباته   -بدأ  د  قابلية القورية للت لئة نلولا   لى ما يقتضيه م - ذلك   يو ل  وا 

  ا تبار الأولين فى  قيقته وفقا  لت ييفه الق ي  إ ال  منه  للوقية فيما لاد  لى ثلث
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 الورثة . التر ة   وهى إ ال  لا تسرى إلا فى  قه  فى  دود نقيبه  فى التر ة دون باقى 
إذ  ان الثابج أن ال ا نة قدمج أما  م  مة الاستئناف ب لسة ........  - 6

 افظة مستنداج  ويج  لى قور  رسمية ل     نائى قدر لقال ها ضد ال اهد 
الأول من  اهدى الم عون ضده الأول بتاريخ ......... لتبديده مبلغ نقدى ودللج به 

أن هذين ال اهدين أقرا بو ود خقومة  لى  يدية  هادته    ما أن البيِّن من الأورا  
ذ أقا   مع ال ا نة لدى سؤالهما بالت قي  الذى أ رته الم  مة الم عون فى   مها   وا 
ال    الم عون فيه قضاءه بقورية  قد البيع سند ال ا نة  لى أقوال هذين ال اهدين 

ينهما وبين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا  وردا  ويتثبج من أثر قيا  الخقومة ب
ال ا نة  لى  يدتهما فى  هادتهما فإنه ي ون م وبا  بالققور المب ل .  ما أنه و لى 
من قه فى القضاء بقورية  قد البيع موضوع النلاع وا تباره فى  قيقته وقية   خالف 
القانون وأخ أ فى ت بيقه إذ قضى برفض الد وى  لية دون أن يقضى بق ة ونفاذ 

التر ة بالنسبة للم عون ضده الأول   وفيما  اولها بالنسبة لباقى العقد فى  دود ثلث 
الم عون ضده   دا الأخير إ مالا  لإقرار و يله  بق ة ونفاذ العقد أما  م  مة لفتى 

إ ال   –وفقا  لِمَا تقد   –ال لئية بتاريخ ........ متى استوفى  رائ ه القانونية بإ تباره 
لتر ة وذلك بعد الإ ا ة ب ميع أموالها من  قار ومنقول منه  للوقية فيما  اول ثلث ا

بعد سداد  ميع ديون المورث إن وُ دج توقلا  لِمَا إذا  انج المسا ة الوارد  بالعقد 
موضوع الد وى تدخل أو لا تدخل فى ثلث التر ة مما يعيبه ) بمخالفة القانون والخ أ 

 فى ت بيقه والققور فى التسبيل ( .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة
بعد الا لاع  لى الأورا  وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر        

 والمرافعة وبعد المداولة . 
  يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال  لية . 

 – لى ما يبين من ال    الم عون فيه وسائر الأورا   –و يث إن الوقائع 
 مدنى  لئى لفتى  لى  0772تت قل فى أن ال ا نة أقامج الد وى رق  ... لسنة 
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 0781ز1ز0الم عون ضده  ب لل ال    بق ة ونفاذ  قد البيع الابتدائى المؤرخ  
ف 6  07القادر إليها من مورثها ومورث الم عون ضده   دا الأخير  ن مسا ة 

أ يانا  لرا ية موض ة ال دود والمعال  بق يفة الد وى .  عن الم عون ضده الأول 
  مج الم  مة بعد   0771ز00ز20 لى العقد بالقورية النسبية . وبتاريخ 

اختقاقها قيميا  بنظر الد وى وأ التها إلى م  مة  ن ا الابتدائية  يث قيدج أمامها 
والتى   مج برفض الدفع بالقورية النسبية وبق ة ونفاذ  قد  0771لسنة  ....برق  

البيع م ل الد وى . استأنف الم عون ضده الأول هذا ال    لدى م  مة استئناف 
  . أ الج الم  مة الد وى إلى الت قي  لإثباج  47لسنة  ....بالاستئناف رق   ن ا 

ونفى قورية  قد البيع   وبعد أن استمعج ل هود ال رفين قضج بإلغاء ال    
المستأنف وبرفض الد وى .  عنج ال ا نة فى هذا ال    ب ري  النقض وقدمج النيابة 

ذ ُ رض ال عن  لى هذه الم  مة مذ ر  أبدج فيها الرأى بنقض ال    الم عو  ن فيه   وا 
  ددج  لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .  - فى غرفة م ور  -

و يث إن مما تنعاه ال ا نة  لى ال    الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى 
 ت بيقه والققور فى التسبيل والفساد فى الاستدلال   وفى بيان ذلك تقول إن ال    أقا 

قورية نسبية لإخفائه وقية  لى ما  0781ز1ز0قضاءه بقورية  قد البيع المؤرخ 
أقوال  اهدى الم عون ضده الأول برغ  ما ثبج بأقوالهما من قيا   ا مأن إليه من

خقومة بينها وبينهما  ول مبالغ ثابتة بإيقالاج أمانة   وقدمج الدليل  لى ذلك 
 هما   إلا أن ال    الم عون فيه أغفل الردوتمس ج بأثر تلك الخقومة فى  رح  هادت

 – لى من قه فى القضاء بقورية العقد  – لى هذا الدفاع المؤيد بدليله .  ما أنه 
قضى برفض الد وى برمتها دون أن يقضى بق ة ونفاذ العقد  وقية تنفذ فى  دود 

الرابعة    ثلث التر ة    ما تنفذ فيما ي اوله بالنسبة للم عون ضده  من الثانى  تى
إ مالا  للإقرار بق ته ونفاذه  بيع   القادر من و يله  أما  م  مة لفتى ال لئية 

 والذى أغفل ال    التعرض له بما يعيبه ويستو ل نقضه .  0774ز02ز29بتاريخ 
 أن –فى قضاء هذه الم  مة  –و يث إن هذا النعى سديد   ذلك أنه من المقرر 

 دُ ثابتا  بالنسبة للخق ما يثبج بها لأ د الخقو  يُعَ  ال هاد  ذاج   ية متعدية لأن
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وذلك ا تبارا  بأن من قدرج منه ال هاد   خص  دل لا يققد بها ت قي  خر الآ
مقل ة لأ د أو مضارته   ولهذا الأثر لل هاد  وا تباراج العدالة فإنه ي ل ألا يقو  
بال اهد مانع من موانعها من  أنه أن يدع للميل ب هادته لخق   لى حخر سبيلا  . ومن 

ق  الم هود  ليه خقومة لِمَا ورد فى ال ديث هذا القبيل أن ت ون بين ال اهد والخ
ال ريف ) لا تقبل  هاد  خق  ولاظنين ولا ذى إ نة ( والذى  مع بذلك أسبال الميِل . 
فإذا تمسك الم هود  ليه بو ود  داو  بينه وبين ال اهد تمنع من تر ي  قِدْقِه وقد  

قه وتقول  لمتها فيه الدليل  لى ذلك تعين  لى م  مة الموضوع أن تورد دفا ه وتم 
لا  ان   مها قاقرا  .  ما أنه متى انتهج م  مة  قبل أن ت مئن إلى قد  ال اهد وا 
الموضوع إلى أن  قد البيع الم لول القضاء بق ته ونفاذه هو فى  قيقته وقية وفقا  
لت ييفه الق ي   سبما  ناه المتعاقدان فإنه يتعين  ليها القضاء بق ته ونفاذه  وقية 

 90من القانون رق   69ذ فى ثلث تر ة المتقرف من غير إ ال  الورثة  ملا  بالماد  تنف
ب أن الوقية لا القضاء بعد  نفاذه  لية ورفض الد وى برمتها   وذلك بعد  0743لسنة 

إ ا تها ب ميع أموال التر ة من  قار ومنقول بعد سداد  ميع الديون إن  ان توقلا  لِمَا 
موقى به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل فى  دود ثلث التر ة دون أن إذا  ان المقدار ال

 –و لى ما  رى به قضاء هذه الم  مة  –يعتبر ذلك منها تغيرا  لأسا  الد وى لأنها 
عة ةة بيلا تتقيد بالوقف الذى يع يه المد ى لل   الذى ي الل به   بل  ليها أن تت رى 

وأنه  لقانون .اهذا ال   لتقل بذلك إلى الت ييف القانونى الق ي  له وت ب   ليه     
ذ فى ةةها لا تنفةةةةةلما  انج الوقية وفقا  للماد  المذ ور  تق  فيما لاد  ن الثلث ول ن

اللياد  إلا بإ ال  الورثة   فإن إقرار بعض الورثة لتقرف مورثه   لى أنه بيع   وتمسك 
ثباته  ذلك   يو ل نلولا   لى ما يقتضيه مبدأ  د  قابلية الآخرو  ن بأنه وقةية   وا 

القورية للت لئة   ا تبار الأولين فى  قيقته وفقا  لت ييفه الق ي  إ ال  منه  للوقية 
فيما لاد  لى ثلث التر ة   وهى إ ال  لا تسرى إلا فى  قه  فى  دود نقيبه  فى 

 ان ذلك   و ان الثابج أن ال ا نة قدمج أما  م  مة  التر ة دون باقى الورثة . لما
 افظة مستنداج  ويج  لى قور  رسمية ل     نائى  2111ز7ز07الاستئناف ب لسة 

 0778ز02ز9 قدر لقال ها ضد ال اهد الأول من  اهدى الم عون ضده الأول بتاريخ
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لتبديده مبلغ نقدى ودللج به  لى  يدية  هادته    ما أن البيِّن من الأورا  أن هذين 
ال اهدين أقرا بو ود خقومة مع ال ا نة لدى سؤالهما بالت قي  الذى أ رته الم  مة 
ذ أقا  ال    الم عون فيه قضاءه بقورية  قد البيع سند  الم عون فى   مها   وا 

اهدين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا  وردا  ويتثبج من ال ا نة  لى أقوال هذين ال 
أثر قيا  الخقومة بينهما وبين ال ا نة  لى  يدتهما فى  هادتهما فإنه ي ون م وبا  
بالققور المب ل .  ما أنه و لى من قه فى القضاء بقورية  قد البيع موضوع النلاع 

ت بيقه إذ قضى برفض الد وى وا تباره فى  قيقته وقية   خالف القانون وأخ أ فى 
 لية دون أن يقضى بق ة ونفاذ العقد فى  دود ثلث التر ة بالنسبة للم عون ضده 
الأول   وفيما  اولها بالنسبة لباقى الم عون ضده   دا الأخير إ مالا  لإقرار و يله  

  متى استوفى  0774ز02ز29بق ة ونفاذ العقد أما  م  مة لفتى ال لئية بتاريخ 
إ ال  منه  للوقية فيما  اول ثلث التر ة  –وفقا  لِمَا تقد   – ه القانونية بإ تباره  رائ

وذلك بعد الإ ا ة ب ميع أموالها من  قار ومنقول بعد سداد  ميع ديون المورث إن 
وُ دج توقلا  لِمَا إذا  انج المسا ة الوارد  بالعقد موضوع الد وى تدخل أو لا تدخل 

 عيبه ويو ل نقضه دون  ا ة إلى ب ث باقى أسبال ال عن . فى ثلث التر ة مما ي
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